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)VR-2020-248( :القرار رقم

)3292-2019-V( :الصادر في الدعوى رقم

المفاتيح:

ضريبة - ضريبة القيمة المضافة - غرامات - وجوب التسجيل الإلزامي خلال المدة النظامية - غرامة التأخير 

في التسجيل - غرامة التأخير في تقديم الإقرار - وجوب تقديم الإقرار الضريبي إلى الهيئة في موعد أقصاه 

اليوم الأخير من الشهر الذي يلي نهاية الفترة الضريبية - غرامة التأخير في السداد - »لا يُعذر الجاهل بجهله 

للنظام«.

الملخص:

مطالبة المدعي بإلغاء قرار الهيئة العامة للزكاة والدخل بشـأن فرض غرامة التأخير في 
التسـجيل، غرامـة التأخيـر فـي السـداد، وغرامـة التأخيـر بتقديـم الإقـرار - أسـس المدعـي 
اعتراضه على جهله بالنظام وعدم معرفته بكونه مكلفًا بأداء ضريبة القيمة المضافة 
أم لا - أجابـت الهيئـة بـأن المدعـي مـن الأشـخاص الملزميـن بالتسـجيل؛ وذلـك لتجـاوز 
إيراداتـه حـد التسـجيل الإلزامـي، وفـق البيانـات الـواردة مـن وزارة العدل، كمـا كان يلزمه 
الإقرار عنها وسداد ضريبتها للهيئة خلال المدة النظامية - دلت النصوص النظامية على 
أن عـدم التـزام المدعـي بالشـروط والإجـراءات والمـدة المحـددة نظامًا للتسـجيل توجب 
توقيـع الغرامـة الماليـة، علـى أن عـدم التـزام المدعي بتقديم الإقـرار الضريبي في ضريبة 
القيمـة المضافـة فـي المـدة المحـددة نظامًـا توجـب توقيـع غرامـة عـدم تقديـم الإقـرار 
الضريبي في الوقت المحدد، ونص على أن عدم سداد المدعي ضريبة القيمة المضافة 
المسـتحقة فـي موعدهـا المحـدد نظامًـا يوجـب توقيـع غرامـة عـدم دفـع ضريبـة القيمة 
المضافة في الوقت المحدد نظامًا - ثبت للدائرة أن دفع المدعي بجهله النظام لا يجوز 
الاحتجـاج بـه، كمـا تأخـر في سـداد وتقديـم إقراره الضريبي. مؤدى ذلـك: رفض الاعتراض 
ا وواجب النفاذ بموجب المادة )42( من قواعد عمل لجان الفصل  - اعتبار القرار نهائيًّ

في المخالفات والمنازعات الضريبية.

لجنة الفصل

الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة 
القيمة المضافة في مدينة الرياض

ضريبة القيمة المضافة
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المستند:

المـادة )41(، )3/42(، )43( مـن نظـام ضريبـة القيمـة المضافـة الصـادر بموجـب  	-
المرسوم الملكي رقم )م/113( بتاريخ 1438/11/02هـ.

المـادة )42( مـن قواعـد عمـل لجان الفصل في المنازعـات الضريبية رقم )26040(  	-
تاريخ 1441/04/21هـ.

»لا يُعذر الجاهل بجهله للنظام«. 	-

الوقائع:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد:

إنـه فـي يـوم الأحـد بتاريـخ 1441/11/28هــ الموافـق 2020/07/19م، اجتمعـت الدائـرة 
الأولـى للفصـل فـي مخالفـات ومنازعـات ضريبـة القيمـة المضافـة فـي مدينـة الريـاض؛ 
وذلك للنظر في الدعوى المرفوعة من )...(، ضد الهيئة العامة للزكاة والدخل، وبإيداعها 
لدى الأمانة العامة للجان الضريبية برقم الدعوى )V-2019-3292( بتاريخ 2019/12/17م، 

استوفت الدعوى الأوضاع النظامية المقررة.

تتلخـص وقائـع هـذه الدعـوى فـي أن المدعـي )...( هويـة وطنيـة رقـم )...(، تقدم بلائحة 
دعوى، تضمنت اعتراضه على قرار الهيئة بفرض غرامات بإجمالي مبلغ وقدره )42,200( 
ريـال، تمثلـت فـي غرامـة التأخيـر فـي السـداد، وغرامة التأخير فـي تقديم الإقـرار، وغرامة 
التأخير في التسجيل، حيث جاء فيها »أحيطكم علمًا بأني ليس لي علم بأن الضريبة تؤخذ 
علـى الفلـل القديمـة، حيـث إن البيـع تـم قبـل سـنتين مـن الآن، وحسـب علمـي أنها تؤخذ 
على الأراضي، كما لم يرد لي ما يفيد دخولي نطاق تطبيق الضريبة، وبعد علمي توجهت 
إلى فرع الهيئة وقدمت بياناتي وقمت بسداد الضريبة المستحقة، ولم يبلغني الموظف 

بوجود غرامة تأخير في السداد، وعليه أطلب إعفائي من الغرامات محل الدعوى«.

وبعـرض لائحـة الدعـوى علـى المدعـى عليهـا أجابت بمذكرة رد جاء فيهـا: »1- الأصل في 
القرار الصحة والسلامة وعلى من يدعي خلاف ذلك إثبات دعواه.

نصت الفقرة )2( من المادة )50( من الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة  	- 2
ريـال  التسـجيل الإلزامـي 375٫000  أنـه »يكـون حـد  التعـاون علـى  لـدول مجلـس 
سـعودي«. كمـا نصـت الفقـرة )9( مـن المـادة )79( مـن اللائحـة التنفيذيـة لنظام 
ضريبـة القيمـة المضافـة علـى أنـه يعفـى مـن التسـجيل الإلزامـي أي شـخص تزيـد 
قيمة توريداته السـنوية عن حد التسـجيل الإلزامي دون أن تزيد على مبلغ مليون 
ريـال، وذلـك قبـل الأول مـن شـهر ينايـر 2019. ومـع ذلـك، يجـب أن يقـدم طلـب 
التسـجيل فـي أو قبـل موعـد أقصـاه 20 ديسـمبر 2018. وبالاطالع علـى بيانـات 
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المدعـي لـدى الهيئـة يتضـح أن أول طلـب تسـجيل فـي ضريبـة القيمـة المضافـة 
تقدم به المدعي كان بتاريخ 2019/11/06م )أي بعد الميعاد النظامي المشار له 

أعلاه(.

المـادة )56( مـن اللائحـة التنفيذيـة لنظـام ضريبـة القيمة المضافـة منحت الهيئة  	- 3
حق الحصول بشكل مباشر ومستمر على أي معلومات لها صلة مباشرة بالضريبة 
يتم الاحتفاظ بها لدى طرف ثالث. وبالرجوع إلى بيانات وزارة العدل فقد تبين أن 

المدعي قام بتوريدات تتجاوز قيمتها حد التسجيل الإلزامي.

تم نشر كافة المتطلبات النظامية بوقت كاف قبل بدء التطبيق واتخذت كافة  	- 4
إجراءات التوعية بمختلف الوسائل الإلكترونية وأتيح ذلك عن طريق مركز الاتصال 

الموحد لكافة المكلفين من أجل التطبيق الصحيح للنظام ولائحته.

وبناءً على ما تقدم، تم فرض غرامة التأخير في التسـجيل؛ وذلك اسـتنادًا للمادة  	- 5
)41( مـن نظـام ضريبـة القيمـة المضافـة التي نصت علـى أنه »يعاقب كل من لم 
مقدارهـا  بغرامـة  اللائحـة  فـي  المحـددة  المـدة  خالل  التسـجيل  بطلـب  يتقـدم 

)10,000( عشرة آلاف ريال«.

فيما يخص غرامات التأخير بالسداد، تفيد الهيئة بأنه تم فرض غرامات التأخير في  	- 6
السداد عن الأشهر اللاحقة للفترة الضريبية محل الاعتراض كما تم توضيحه آنفًا، 
وذلـك وفقًـا لأحـكام المـادة )43( مـن نظـام ضريبـة القيمة المضافـة التي نصت 
على أنه: »يعاقب كل من لم يسدد الضريبة المستحقة خلال المدة التي تحددها 
اللائحة بغرامة تعادل )5%( من قيمة الضريبة غير المسـددة عن كل شـهر أو جزء 

منه لم تسدد عنه الضريبة«.

وبنـاءً علـى مـا تقـدم، تـم فـرض غرامات التأخير فـي تقديم الإقرار؛ وذلك اسـتنادًا  	- 7
إلى الفقرة )3( من المادة )42( من نظام ضريبة القيمة المضافة التي نصت على 
أنـه »يعاقـب كل مـن لـم يقـدم الإقـرار الضريبي خالل المدة التـي تحددها اللائحة 
بغرامـة لا تقـل عـن )5%( ولا تزيـد علـى )25%( مـن قيمـة الضريبـة التـي كان يتعيـن 
عليه الإقرار بها«، بناءً على ما سبق، فإن الهيئة تطلب من الدائرة الحكم برفض 

الدعوى«.

وفـي يـوم الأربعـاء بتاريـخ 2020/06/17م، عقـدت الدائـرة جلسـتها الأولـى عبـر الاتصـال 
المرئـي )عـن بعـد(، للنظـر فـي الدعـوى المرفوعـة مـن )...( هويـة وطنيـة رقـم )...(، ضـد 
ا،  الهيئـة العامـة للـزكاة والدخـل، وبالمنـاداة علـى أطـراف الدعوى، حضر المدعي شـخصيًّ
وحضـرت )...( هويـة وطنيـة رقـم )...(، ممثلـةً للهيئـة العامـة للـزكاة والدخـل بموجـب 
التفويـض الصـادر عـن الهيئـة العامـة للـزكاة والدخـل برقـم )...(، وبعـد التثبـت مـن صحـة 
حضـور أطـراف الدعـوى بعـرض بطاقـة الهويـة الوطنيـة لـكل منهمـا عبـر نافـذة مكبـرة 
والتحقـق مـن صفـة كل منهمـا قـررت الدائرة السـير فـي نظر الدعوى. وبسـؤال المدعي 
عـن دعـواه طلـب المدعـي إلغاء غرامات بإجمالي مبلغ )42,200( ريال، تمثلت في غرامة 
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التأخيـر فـي السـداد، وغرامـة التأخيـر فـي تقديـم الإقـرار، وغرامـة التأخيـر فـي التسـجيل. 
استنادًا إلى كونه رجلًا كبيرًا ويجهل أحكام النظام وللأسباب الأخرى الواردة تفصيلً في 
لائحـة الدعـوى. وبسـؤال ممثلـة الهيئـة عـن جوابهـا علـى لائحـة دعـوى المدعـي، طلبـت 
تفصياًل للغرامـات التـي يطالـب المدعـي بإلغائهـا. وبسـؤال المدعـي عـن تفصيـل تلـك 
الغرامـات ذكـر أنـه يطالـب بإلغـاء الغرامـات وفـق البنـود الآتيـة: 1- غرامـة تقديـم إقـرار 
متأخر بمبلغ 6,750 ريالً عن الربع الأول من عام 2019م، 2- غرامة عقوبة السداد المتأخر 
بمبلـغ 9,450 ريـالً عـن الربـع الأول مـن عـام 2019م، 3- عقوبة سـداد متأخر بمبلغ 8,000 
ريـال عـن الربـع الثانـي لعـام 2019م، 4- عقوبـة الإقـرار المتأخر بمبلـغ 8,000 ريال عن الربع 
الثاني لعام 2019م، 5- عقوبة التأخير في التسـجيل بمبلغ 10,000 ريال. وبسـؤال ممثلة 
الهيئة عن تعليقها على تفصيل الغرامات المذكورة في محضر هذه الجلسة، ذكرت بيان 
ذلـك مفصاًل فـي مذكـرة الـرد الجوابية التـي تقدمت بها الهيئة للدائـرة. أما فيما يتعلق 
بالتأخيـر فـي السـداد عـن الربـع الأول والثانـي الـوارد في البنـود المعتـرض عليها من قبل 
المدعـي، فـإن المدعـي لـم يتقـدم بطلـب المراجعـة لـدى الهيئـة، وبالتالـي تطلـب عـدم 
قبـول الدعـوى شـكلً فيمـا يتعلـق بهذين البندين. وبعد المناقشـة قـررت الدائرة تكليف 
ممثلة الهيئة بتقديم مذكرة تجيب فيها عن البنود محل اعتراض المدعي بشكل تفصيلي 
وتحدد فيها تاريخ اعتراض المدعي، والتاريخ المتوجب عليه التسجيل فيه، وتاريخ تسجيله 
الحقيقي، بتاريخ دفعه للضريبة المستحقة، وذلك فيما يخص كل بند من البنود المعترض 
عليهـا، وذلـك خالل أسـبوع مـن تاريـخ هـذه الجلسـة، علـى أن يـزود المدعـي بنسـخة مما 
تقدمه ممثلة الهيئة للتعقيب عليه. وذلك خلال أسـبوع من تاريخ اسـتلامه له. وتأجيل 

نظر الدعوى إلى تاريخ 2020/07/19م.

وفي يوم الأحد بتاريخ 2020/07/19م، عقدت الدائرة جلستها الثانية عبر الاتصال المرئي 
)عـن بعـد(، للنظـر فـي الدعـوى المرفوعـة مـن )...(، هويـة وطنيـة رقـم )...(، ضـد الهيئـة 
ا، وحضر  العامـة للـزكاة والدخـل، وبالمنـاداة علـى أطـراف الدعـوى، حضـر المدعي شـخصيًّ
)...(، هويـة وطنيـة رقـم )...(، بصفتـه ممثاًل للهيئـة العامـة للـزكاة والدخـل بموجـب 
التفويـض الصـادر عـن الهيئـة العامـة للـزكاة والدخـل برقـم )...(، وبعـد التثبـت مـن صحـة 
حضور أطراف الدعوى بعرض الهوية الوطنية لكل منهما عبر نافذة مكبرة، والتحقق من 
صفة كل منهما قررت الدائرة السير في نظر الدعوى. وبسؤال طرفي الدعوى فيما إذا 
كان لديهمـا مـا يـودان إضافتـه، تمسـك المدعي بعدم علمـه بمقتضيات النظام وطلب 
بموجـب ذلـك إعفـاءه؛ حيـث تـم سـداد الضريبـة المسـتحقة، واكتفى بما قـدم. واكتفى 
ممثل الهيئة بما سبق أن قدم. وبعد المناقشة قررت الدائرة قفل باب المرافعة ورفع 

الجلسة للمداولة وإصدار القرار.

الأسباب:

بعـد الاطالع علـى نظـام ضريبـة الدخـل الصـادر بالمرسـوم الملكـي رقـم )م/1( بتاريـخ 
1425/01/15هــ وتعديلاتـه، ولائحتـه التنفيذيـة الصـادرة بموجـب قـرار وزيـر الماليـة رقـم 
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)1535( بتاريـخ 1425/06/11هــ وتعديلاتهـا، وبعـد الاطالع علـى قواعـد إجـراءات عمـل 
اللجـان الضريبيـة الصـادرة بالأمر الملكي رقـم )26040( بتاريخ 1441/04/21هـ، والأنظمة 

واللوائح ذات العلاقة.

مـن حيـث الشـكل؛ لمـا كان المدعـي يهـدف مـن دعـواه إلـى إلغـاء قـرار المدعـى عليهـا 
بفرض غرامات بإجمالي مبلغ وقدره )42,200( ريال، تمثلت في غرامة التأخير في السداد، 
وغرامة التأخير في تقديم الإقرار، وغرامة التأخير في التسجيل؛ وذلك استنادًا إلى نظام 
ضريبة القيمة المضافة ولائحته التنفيذية، وحيث إن هذا النزاع يعد من النزاعات الداخلة 
ضمـن اختصـاص لجنـة الفصـل فـي المخالفـات والمنازعـات الضريبيـة بموجـب المرسـوم 
الملكـي رقـم )م/113( بتاريـخ 1438/11/02هــ، وحيـث إن النظـر فـي مثـل هـذه الدعـوى 
مشـروط بالاعتـراض عليـه خالل )30( يومًـا مـن تاريخ إخطاره بالقـرار، وحيث إن الثابت من 
مسـتندات الدعـوى أن المدعـي تبلـغ بالقـرار بتاريخ 2019/12/04م وقـدم اعتراضه بتاريخ 
2019/12/17م، فتكـون الدعـوى بذلـك مسـتوفية لأوضاعهـا الشـكلية ممـا يتعيـن معه 

قبول الدعوى شكلً.

ومـن حيـث الموضـوع؛ فإنـه بتأمـل الدائـرة فـي أوراق الدعـوى وإجابـة طرفيهـا بعـد 
إمهالهمـا مـا يكفـي لإبـداء وتقديـم مـا لديهمـا، ثبـت للدائـرة أن المدعـى عليهـا أصـدرت 
قرارهـا بفـرض غرامـات علـى المدعـي بإجمالـي مبلـغ وقـدره )42,200( ريـال، تمثلـت فـي 
غرامة التأخير في السداد، استنادًا إلى نص المادة )43( من نظام ضريبة القيمة المضافة 
التـي نصـت علـى أنـه »يعاقـب كل مـن لـم يسـدد الضريبـة المسـتحقة خالل المـدة التـي 
تحددها اللائحة بغرامة تعادل )5%( من قيمة الضريبة غير المسددة، عن كل شهر أو جزء 
منه لم تسـدد عنه الضريبة«، وغرامة التأخير في تقديم الإقرار، اسـتنادًا إلى نص الفقرة 
)3( مـن المـادة )42( مـن نظـام ضريبـة القيمـة المضافـة علـى أنـه »يعاقـب كل مـن لـم 
يقـدم الإقـرار الضريبـي خالل المـدة التي تحددها اللائحـة بغرامة لا تقل عن )5%( ولا تزيد 
علـى )25%( مـن قيمـة الضريبـة التـي كان يتعيـن عليـه الإقـرار بهـا«، وغرامـة التأخيـر فـي 
التسـجيل اسـتنادًا إلـى نـص المـادة )41( مـن نظـام ضريبـة القيمـة المضافـة علـى أنـه 
»يعاقـب كل مـن لـم يتقـدم بطلـب التسـجيل خالل المـدد المحـددة فـي اللائحـة بغرامة 
بالنظـام وعـدم  المدعـي بجهلـه  ريـال«؛ وحيـث يدفـع  مقدارهـا )10,000( عشـرة آلاف 
معرفتـه بكونـه مكلفًـا بـأداء ضريبـة القيمة المضافة أم لا، وحيث إن هذا الدفع لا يلغي 
مخالفتـه لأحـكام نظـام ضريبـة القيمـة المضافـة وفـق النصـوص النظاميـة المتعلقـة 
بأحكام التسجيل، وتقديم الإقرار الضريبي، وأحكام السداد في المواعيد النظامية؛ حيث 
ـا لنفـي مشـروعية القرار محل الدعوى لا سـيما أن  إن الجهـل بالنظـام لا يعـد مبـررًا نظاميًّ
القاعـدة القانونيـة تنـص علـى أنـه »لا يُعـذر الجاهـل بجهلـه للنظـام«؛ وذلـك لأن فـرض 

الغرامات محل الدعوى جاء متفقًا مع النصوص النظامية.
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القرار:

ولهذه الأسباب، وبعد المداولة نظامًا، قررت الدائرة بالإجماع:

أولً: من الناحية الشكلية:

قبول الدعوى شكلً. 	-

ثانيًا: من الناحية الموضوعية:

رفـض دعـوى المدعـي )...( هويـة وطنيـة رقـم )...(، بإلغـاء الغرامـات محـل مطالبته في 
هذه الدعوى.

الموافـق  السـبت  يـوم  الدائـرة  وحـددت  الطرفيـن  بحـق  ـا  حضوريًّ القـرار  هـذا  صـدر 
ـا وواجـب النفـاذ  2020/09/19م، موعـدًا لتسـليم نسـخة القـرار، ويعتبـر هـذا القـرار نهائيًّ
وفقًا لما نصت عليه المادة )42( من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات 

الضريبية.

م على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وصلى الله وسلَّ


